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خورشيد: أي تعديل يتم على القانون بعد التصويت عليه في الدور السابق يجعلنا أمام قانون جديد

»المالية« ترفض مرسوم رد »التقاعد المبكر« 
قــررت لجنة الشــؤون المالية 
والاقتصادية فــي اجتماعها امس 
بالإجماع رفض مرسوم رد قانون 
التقاعد المبكر المحال من الحكومة، 
ورفــع التقرير إلــى مجلس الأمة 
للتصويت عليه في دور الانعقاد 

المقبل.
وقــال رئيس اللجنــة النائب 
صــاح خورشــيد فــي تصريــح 
صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمــة عقــب الاجتمــاع الــذي تم 
بحضور الفريــق الحكومي ممثلا 
بوزيــر الماليــة نايــف الحجــرف 
ومسؤولي »التأمينات« إن مرسوم 
الرد كانت فيه مادتان رئيسيتان 
ارتكزت عليهمــا الحكومة في رد 
المرسوم هما تحمل الحكومة نسبة 
٢% بدل المقترح السابق وهو تحمل 
التأمينــات ١‏٪ الذي صوت ووافق 

عليه المجلس.
وأوضح أن الأمر الثاني هو»أنه 
تم منح الحق في التقاعد بعد مرور 
٣٠ سنه خدمة ولم يسمح للحكومة 
بإجبار من يصل الى ٣٠ سنة خدمة 
على التقاعد، والحكومة أوضحت 
أن هناك مخالفه دستورية وبالتالي 
تم رد المشــروع الــذي وافق عليه 

مجلس الامة«.
واضاف خورشيد أن »أي تعديل 
أو إجــراء يتم علــى القانون بعد 
التصويت عليه في الدور السابق 
يجعلنــا أمام قانــون جديد، وفي 
هذه الحالة يجب التعامل معه من 
خلال التصويت في مجلس الأمة.

ودعا الحكومة وأي عضو لديه 
تصورات بشأن تعديل القانون إلى 
تقديمها للمجلس ليتم التصويت 
عليهــا وفقا للقناعــات، مؤكدا أن 
الحكومــة إذا كانت ترى تعارض 
المادة الرابعة من القانون مع قرارات 
ديوان الخدمة المدنية فإن تعديلها 
داخل مجلس الأمة وفقا للمادة 103 

من اللائحة.
وأكد اتفــاق اللجنة المالية في 
الاجتماع على أن تتحمل التأمينات 

الاجتماعية نسبة الـ 2%، ولا سيما 
بعد ورود الدراســات من الشركة 
المختصة التي تم تكليفها من قبل 

المجلس.
وكشــف عن أن بعض أعضاء 
اللجنة المالية في المرحلة السابقة 
وافقــوا مــن بــاب التعــاون على 
سحب تقرير اللجنة بشأن التقاعد 
المبكر، وتحملوا الضغط الإعلامي 
والشعبي، وانتظروا انتهاء دراسة 
الشركة المختصة من أجل الخروج 
بأقل الخسائر والحفاظ على المال 

العام.
وبــن أن مؤسســة التأمينات 
أصــرت على أن تتحمــل 1% فقط 
بينمــا يتحمل المتقاعد 1%، وكذلك 
كان هناك نقاش حول إضافة اللجنة 

المالية على المادة الرابعة.
وقال خورشيد: »المادة الرابعة 
محل نقاش ولكن للأسف التأمينات 
لــم تأتنا بتصــور، ورغم حرص 
المســؤولين في )التأمينات( على 
المال العــام، إلا أن حرص النواب 

على أموال المتقاعدين كبير«.
مؤسســة  تخــارج  وانتقــد 
التأمينات الاجتماعية من مجموعة 

شركات مدرة ومربحة استثمارية 
وعقارية، وخســارتها في شــركة 
أياس التعليمية بلغت ٢٠ مليون 
دينار، ومن باع حصة الحكومة هم 

مسؤولون في التأمينات.
وقــال خورشــيد إن اللجنــة 
ســترفع التقرير إلى مجلس الأمة 
للتصويت عليــه في الدور المقبل 
بالأغلبيــة العاديــة، إذ إن اللجنة 

لم تعدل على القانون.
وأضاف إنه إذا كان هناك تعديل 
فسيتم وفقا للمادة 103 من اللائحة 
الداخلية لمجلــس الأمة، فلا بد أن 
تكــون هناك حزمة تشــتمل على 
التقاعد المبكر والاســتبدال، حتى 
يكــون هناك تصــور متكامل يتم 
التوافــق عليه مع الحكومة خلال 
العطلة الصيفية ورفعه للمجلس 

كبديل عن القانون السابق.
من جهتها، اســتغربت عضو 
اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم 
مــن ردود الحكومــة ومؤسســة 
التأمينات الاجتماعية بشأن قانون 
التقاعد المبكر، معتبرة أنها ردود 

صادمة.
وقالــت الهاشــم فــي تصريح 

صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة »أنا متعجبة من أن كل ردود 
الحكومــة فــي أي شــيء يخــص 
مؤسســة التأمينــات الاجتماعية 
صادمة، وهي عبــارة عن إجابات 
ســطحية غير صحيحة ومضللة 
والأرقام ليست مطبقة على أرض 

الواقع«. 
وأضافت »التأمينات الاجتماعية 
مؤسســة حكوميــة مازالت حتى 
اليوم تغرد عن العجز الاكتواري 
من خلال شخص واحد غير كويتي، 
هــو من يحســب لهم هــذا العجز 
الاكتواري ويعطينا فيه معلومات 

غير منضبطة«.
وأشــارت إلى أن تقرير ديوان 
المحاسبة بشأن مؤسسة التأمينات 
ينص على وجوب إعادة النظر في 
الطريقة المتبعة والمتغيرات خاصة 
في ظل تعيين مستشــار اكتواري 
مستقل وتكليفه ببحث مدى صحة 
وملاءمة الطرق المستخدمة لتقدير 
العجز الاكتواري واستمرار تضخيم 
إيرادات المؤسسة للسنوات المالية 
حيث تم خلالها سداد أقساط العجز 

الاكتواري والالتزامات.

الماضي خطة الحكومة ومبرراتها 
بشأن قرض الدين العام وبرنامج 
الاستدامة المالي والاقتصادي الذي 
تصل قيمته إلى مليارات الدنانير، 
وكيفيــة صرفها على مترو أنفاق 
يربــط الكويــت بســلطنة عمان، 
أو قطارات تربط شــبكة الكويت 
وتخفــف الازدحام، أو فك شــفرة 
التركيبــة الســكانية، مبينــة أن 
الحكومة ردت بأنها لا تمتلك خططا 

بهذا الخصوص.
واســتغربت الهاشم استبعاد 
قانون ضريبة الشركات على الرغم 
مــن كونه موجودا منذ عام 1955، 
متســائلة: »ولمــاذا فرضتــم على 
المواطن ضريبة سلع وخدمات على 
الرغم من كونها مخصصة للوافدين 
لأن عددهم يصل إلى ثلاثة مقابل 
واحد مقارنة بالمواطنين الكويتيين؟ 
ولماذا رفعتم أسعار البنزين دون 
إعطاء المواطن كوبونات الصرف؟«.
ورأت أن قانون التقاعد المبكر 
سيخسر فيه المواطن كونه سينتظر 
عدة سنوات حتى يستحق المعاش 
التقاعدي، والحكومة هي الرابحة 

لكنها لا تريد.
وقالت إن التهويل الذي تظهره 
)التأمينــات( بالعجــز والتعثــر 
والفوائد العالية مســتمر، ونحن 
لسنا مثل فنلندا في التأمينات لأن 
مؤسسة التأمينات الكويتية تمولها 
الحكومــة، بينما في فنلندا عندما 
يتقاعــد المواطن فجهــة عمله هي 

التي تتكفل به.
 وشرحت أنه إذا قرر الموظف 
التقاعــد ببلوغه ســن الخمســن 
عاما، وبعد 25 ســنة من الخدمة، 
وبراتب قدره 1500 دينار ، فسيكون 
معاشه التقاعدي 1250 دينارا، وبعد 
إضافة خصم الـ 2% التي تتحملها 
الحكومــة ســيكون راتبــه 1425 
دينارا وبالتالي ســيكون المواطن 

هو الخاسر بالتقاعد المبكر.
 واضافــت: »وبعــد خصــم 
الاشتراكات التي نسبتها 5% فإن 

ورأت أنه ليس من حق الحكومة 
تبريــر رد قانون التقاعــد المبكر 
بالعجز المتوقع لأن تقرير اللجنة 
المالية بشأن قانون الاستبدال كان 
مدرجا على جدول أعمال المجلس 
لمــدة ثمانية أشــهر، معتبــرة أن 

الحكومة تماطل ولا تريد الرد.
وأوضحــت أن أعضاء اللجنة 
الماليــة ابلغــوا الحكومــة بعــدم 
موافقتهــم علــى مطالبها بشــأن 
التقاعــد المبكــر حتــى يغلــوا يد 
الحكومــة عــن إحالــة الموظفــن 
الكويتيين إلى التقاعد قسريا، مثلما 
حصل عندما احالت الحكومة ١٥٦ 
مدعيــا عاما ورئيــس تحقيق الى 
التقاعــد دون مبــررات، بينما في 
المقابل تصدر إعلانات في صحف 
دول عربيــة أخــرى للراغبين في 

العمل كمستشارين في الكويت.
وشددت على أن الكل يعلم بأن 
هناك وظائــف لكويتيين كان من 
المفترض عدم إحالتهم للتقاعد حتى 
يستفيد الموظفون الكويتيون الجدد 

من خبراتهم.
ولفتــت الــى أنهــا طلبت قبل 
أســبوعين من فــض دور الانعقاد 

مــا خســرته الدولة ســيكون هو 
قيمــة الاشــتراكات فقــط إلى أن 
تبلغ سن المواطن 55 عاما، وبعدها 
تتحمل مؤسسة التأمينات معاشه 
التقاعدي، مما يعني أن الحكومة 
هي الرابحة في هذا الأمر، ومعناه 
أيضــا أن التأمينــات حققت وفرا 
يقارب الـ 12% طيلة الخمس سنوات 
حتى يستحق معاشه التقاعدي«.

وزادت »إذا كانت الحكومة تريد 
بناء مدينــة الحرير فيجب عليها 
توفير المليــارات خاصة أن هناك 
79% من موظفي الدولة هم عبارة 
عــن عمالة مبطنــة تتكفل الدولة 
بدفع رواتبها«، مطالبة باستبعاد 
هذه العمالة المبطنة لا ســيما بعد 
أن تم تســهيل قانون المشروعات 
الصغيرة، مما يعني أن كل متقاعد 

سيقوم بعمل خاص به.
وأبدت خشــيتها من أن تقوم 
الحكومــة -إذا تم إطلاق يدها في 
الإحالة للتقاعــد- بإحالة دكاترة 
ومهندســن وكفاءات إلى التقاعد 
لكي تجلب وافدين يتسببون في 
وفــاة المواطنين مثلمــا حصل مع 
حالة الطفلــة درة الحرز، مطالبة 
بمحاسبة الدكتورة المسؤولة عن 
الحالة بتهمة القتل غير المباشــر 

وليس إيقافها عن العمل فقط.
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الدوسري: أدعم كل ما ينتهي إليه 
ملتقى التجمع العمالي

أكد النائب ناصر الدوسري 
دعمــه وتأييده لكل ما ينتهي 
اليه ملتقــى التجمع العمالي، 
الذي ينظمه مجموعة مصرفي، 
العاملــن  بمشــاركة اتحــاد 

بالقطاع الخاص.
وقال الدوسري في تصريح 
صحافــي: اعلــن رفضي لأي 
قرارات تمــس حقوق العمالة 
الوطنيــة، واطالــب مجلــس 
الــوزراء بالعدول عــن قراره 
الصادر مؤخرا بتعديل صرف 
دعم العمالة الوطنية، حيث ان 
هذا القرار يمس حقوق الموظفين 
الكويتيين في القطاع الخاص.
ضــرورة  علــى  وشــدد 

تشجيع المواطنين على العمل 
فــي القطاع الخاص من خلال 
إصدار قــرارات تحفزهم على 
ذلك، مشــيرا الى ان مثل هذا 
القرار الذي صدر بتعديل منح 
العــاوة الاجتماعية وعلاوة 
الاولاد وحرمانهــم مــن الاثر 
الرجعي يخالف شــعار »هده 

خله يتحدى«.
وبين الدوسري انه سيعمل 
علــى اقــرار وتنفيــذ كل مــا 
ينتهــي اليه ملتقــى التجمع 
العمالي بالتنسيق مع زملائه 
النواب، مشددا على ان حقوق 
ومكتسبات الموظفين خط احمر، 
ناصر الدوسريلن نقبل بأي حال المساس به.

الدلال: لجنة تحقيق في الشهادات المزورة 
واستعدادات »التربية« للعام الدراسي الجديد

أعلن النائب محمد الدلال 
عزمه التقدم غدا )اليوم( مع 
عدد من النواب بطلب لتشكيل 
لجنــة تحقيــق برلمانيــة في 
قضية تقصير وزارة التربية 
في الاستعداد للعام الدراسي 
الجديــد، وقضية الشــهادات 
المــزورة. وقــال الــدلال فــي 
تصريــح صحافــي بالمركــز 
الإعلامــي لمجلــس الأمــة إن 
الجميــع صدموا مــن قصور 
التربيــة  اســتعدادات وزارة 
للعــام الدراســي الجديد في 
جميع المراحل التعليمية، مبينا 
أنه من المفترض أن تكون لدى 
الوزارة خطــة عمل واضحة 
لكل المدارس دون الحاجة إلى 

خبراء أو عقول جبارة.
وأوضح أن طلب التحقيق 

يرمي إلى معرفة المســؤولين 
عن التقصير في استعدادات 
وزارة التربية للعام الدراسي 
الجديــد والشــركات المتعاقد 
معها لصيانة المدارس، مبينا 
أنه سيتم التحقيق والإجراءات 

بعناية واهتمام وحزم.
وأضــاف: »لــن نكتفــي 
بالتحقيــق الداخلي الذي قام 
به وزير التربية وما قرره من 
وقف لبعض المســؤولين، بل 
حتى الوزير يجب أن نحقق 
معــه في هذا الأمــر لأن الأمر 
يمس أبناءنا وبناتنا الطلبة«. 
من جانب آخر، قال الدلال 
»فوجئــت بالرد الذي يتعلق 
بمستقبلنا وإدارتنا العامة من 
وزير التربية بشــأن سؤالي 
البرلمانــي الــذي وجهته في 

نهاية شــهر يوليــو الماضي 
عن موضوع الشهادات المزورة 
والإجراءات التي تمت بشأنها«.
وبــن أن وزارة التربيــة 
طلبت مهلة للرد على السؤال، 
وهــذا من حقهم نظرا لكوننا 
في إجازة صيفية، والمادة ١٣١ 
من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة تعطيهم هذا الحق، لكن 
الأمر الغريب هو طلبهم التأكد 
من دستورية السؤال الموجه. 
وتساءل الدلال: ما المخالفة 
الموجودة فــي المواد المتعلقة 
بســؤالي البرلماني؟ موضحا 
أنه استفســر في سؤاله عن 
عدد الشــهادات المزورة وعن 
أي ضغوطــات خارجيــة أو 
داخلية تمارس في هذا الجانب 
والإجراءات التي تمت في هذا 

الموضــوع وعدد الأشــخاص 
الذين أحيلوا إلى النيابة العامة 
فــي هذه القضيــة. وقال »إن 
كل هذه الأسئلة مستحقة ولا 
خلاف دســتوريا فيها، ولكن 
طلب وزير التربية بالتحقق 
من دســتورية السؤال يؤكد 
لنا أن هناك محاولة للتهرب 
لإخفاء المعلومات«، مشددا على 
أن سؤاله عن أسماء أصحاب 
الشــهادات المزورة لا تنطبق 
عليه الخصوصية وفقا لحكم 
المحكمة الدستورية لعام ١٩٨٦ 
بما يتعلق بخصوصية الأسماء 

ولجان التحقيق البرلمانية. 
وقال الدلال إن طلب تشكيل 
لجنــة التحقيــق البرلمانيــة 
سيشــمل أيضا التحقيق في 

الشهادات المزورة.

محمد الدلال

رفض استخدام وسائل التواصل لثنيه عن أداء واجبه الدستوري

الصالح: تشكيل لجنة تحقيق محايدة في وفاة الطفلة درة

العربيد للحجرف: أنت من النواب 
الذين يشار لهم بالبنان في المجلس

شدد النائب خليل الصالح 
على ضرورة تشــكيل لجنة 
تحقيــق محايــدة فــي وفاة 
الطفلة درة الحــرز لضمان 
شفافية وحيادية التحقيق.

فــي  الصالــح  وطالــب 
تصريــح صحافــي وزيــر 
الصحــة الشــيخ د. باســل 
الصبــاح بأن تضــم اللجنة 
فــي عضويتها أعضــاء من 
جامعة الكويت، وعضوا من 
القانونيــن المختصــن في 
الشــؤون الطبية إضافة الى 
عضوين من القطاع الخاص 
ليســت لهم علاقــة بالقطاع 

الطبي الحكومي. 
وأكــد أن أولــى خطوات 

رفــض النائــب فــراج 
العربيــد الحملة المبرمجة 
التــي تشــن ضــد النائب 
مبارك الحجرف الذي أعلن 
بأنه ســيتقدم باستجواب 
التجــارة خالــد  لوزيــر 
الروضــان الأمر الذي دفع 
ببعض الأصوات لمهاجمة 
الحجرف حال معرفة عزمه 

مساءلة الوزير. 
وقــال إن الاســتجواب 
حق دســتوري لكل نائب 

تحقيــق العدالــة تتمثل في 
اللجنــة المختصة  حياديــة 
بالتحقيــق، مشــيرا إلى أن 
الوزير مســؤول عن ضمان 
هــذه الحياديــة. وتوجــه 
الصالح بســؤال برلماني إلى 
وزير الصحة الشيخ د. باسل 
الصباح قال في مقدمته: فقدت 
الكويت الطفلــة درة الحرز 
بسبب خطأ طبي أثناء تلقيها 
العلاج فــي مركــز الجلدية 
بضاحيــة عبدالله الســالم، 
ليســتمر مسلســل الأخطاء 
الطبية الذي يحصد الأرواح 
البريئــة، ورغــم تشــكيل 
وزارة الصحة لجنة تحقيق 
في القضيــة إلا أن التجارب 

لا يمكن أن ينازعه فيه كائن 
مــن يكون، ولا يحق لأحد 
الاعتراض عليه سواء من 
النواب أو الحكومة فضلا 
عــن المراقبين مــن خارج 
الســلطتين الذين لا يمكن 
لهــم بأي حال من الأحوال 
الاعتراض على ذلك، مشددا 
على أن السبيل الوحيد في 
الرد عليه يتــم عبر قاعة 
عبــدالله الســالم بعــد أن 
يتم تقديمه وعقد جلســة 

السابقة لا تطمئن الى قدرة 
الوزارة على اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بوضع حد لتكرار هذه 
الحوادث، ولا يمكن أن تبقي 
أرواح ابناء الشعب الكويتي 
عرضة للممارسات والتجارب 

الطبية الخاطئة.
وطالب بتزويده بالآتي: 

1- ما أسماء أعضاء لجنة 
التحقيق المشكلة ونسخة من 
قــرار تشــكيلها، وهل تضم 
أعضــاء من خــارج الوزارة 

لضمان الحيادية؟ 
2- ما المــدة التي حددت 
للجنة لإنجاز التحقيق وهل 
ستعلن الوزارة النتائج للرأي 

العام؟

مناقشته. وأضاف العربيد 
أن ممارسة الزملاء لأدواتهم 
الدســتورية فــي الرقابــة 
والتشــريع، حــق ضمنه 
الدســتور واللائحــة ولا 
ينــازع عليهم نائب الأمة، 
مشيرا الى أن النائب مبارك 
الحجــرف هو أحد النواب 
الذين يشار لهم بالبنان في 
هــذا المجلس، وما يمارس 
ضده في وسائل التواصل 
أمــر مرفوض  الاجتماعي 

3- ما الجزاءات المنصوص 
عليها قانونا في حالة ثبوت 
التقصيــر في حــق الطبيب 

المعالج؟
4- هل الدواء الذي أعطي 
للطفلة درة الحرز وكان سببا 
في الوفــاة معتمــد من قبل 
الــوزارة والهيئــات العالمية 
للغذاء والدواء؟، وما المعايير 
الواجب توافرها  والشروط 
لاعتماد أي دواء من قبل وزارة 

الصحة؟
5- هل تم اسعاف الطفلة 
كما يجب بعد ظهور تداعيات 
العقار مباشــرة؟ أرجو ذكر 
الاجراء الذي اتبع بعد حقن 

العقار للطفلة.

ومستهجن من أجل ثنيه عن 
القيام بواجبه الدستوري 
ونحن لا نقبل الضغط على 
زميل لنا بشــتى الوسائل 
مــن أجل ثنيه عــن القيام 

بمهامه.
فهــذا النهــج قــد يتــم 
انتهاجه مع اي نائب يمارس 
أدواته الرقابية، وهذا من 
العلل التي انتشرت بسبب 
الفهــم الخاطــئ لثقافــة 

الشعب الدستورية.

خليل الصالح

فراج العربيد
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